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  :الملخص

تربطهمكلفلهیتعرضقدالذيالضریبيالازدواجلتفاديالجبائيالمجالفيالتعاونإلىالدولتسعى

منوغیرهاالجبائي،الغشسیمالاللحدود،العابرةالجبائیةالجرائممحاربةأكثر،أوبدولتینجبائیةوضعیات

بالسریصطدمقدالتبادلهذا. ونشاطاتهمبالمكلفینالخاصةالجبائیةللمعلوماتتبادلتتطلبالتيالحالات

إلاالمشروعة،الحالاتهذهمثلفيالمهنيبالسرالاحتجاجعدمعلىالأمراستقروإنالجبائیة،للإدارةالمهني

ألمعلوماتيالتبادلمنالنوعلهذاالمنظمةالدولیةالاتفاقیاتمستوىعلىسواءمحكمقانونيبتأطیرحظیتأنها

غیرالاتفاقیة،النصوص،هيالجبائیةالمعلوماتتبادلمجالفيالغالبكانوإن. الوطنیةالتشریعاتمنأو

منتوسیعطریقعنللعلنوخروجهاالإفشاءمنالجبائیةالمعلوماتلحمایةكافیةضماناتتكریسحاولتأنها

مختصةسلطةمنبالأحرىأوأخرى،إلىدولةمنالالتزامعبئونقلالمهنيبالسرللالتزامالشخصيالنطاق

النصوصمختلفتفحصخلالمننستشفهماوهذاالأخرى،الدولةفيالمختصةالسلطةإلىالدولةداخل

  .المجالهذافيالاتفاقیة

  السر المهني، ضمانات،نصوص تشریعیة ،نصوص اتفاقیة ،تبادل المعلومات الجبائیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The States seek to cooperate in the field of taxation to avoid double taxation which may 
be exposed to a taxpayer with tax situations in two or more countries, combating transnational 
tax crimes, particularly fiscal fraud, and other cases requiring an exchange of taxpayer’s 
information and their activities. This exchange can be collides with the professional secret of 
the tax administration. It has been determined not to protest against professional secrecy in 
such legitimate cases, but it has been well-regulated by international conventions also by 
national legislation. The provisions of the Conventions attempted to devise adequate 
safeguards to protect tax information from public disclosure by expanding the personal scope 
of professional confidentiality and transferring the burden of obligation from one State to
another, or rather from a competent authority within the State to the competent authority of 
the other State.

KEY WORDS:  Exchange of tax information- Provisions of the convention - Legislative 
texts - Guarantees- professional confidentiality.
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  :المقدمة

یهدف السر الجبائي أو السر المهني للإدارة الجبائیة إلى ضمان سریة المعلومات الخاصة 

بالمكلفین بالضریبة والمتعلقة بحیاتهم الخاصة وذممهم المالیة ومختلف نشاطاتهم ومداخلهم وثرواتهم وعدم 

ن هذا المبدأ العام یرد غیر أ.1ةإفشائها للغیر كمبدأ عام، تحت طائلة عقوبات ردعیة جزائیة، مدنیة وتأدیبی

علیه استثناء في مجال تبادل الدول للمعلومات الجبائیة، إذ یسمح بالإفشاء، تحقیقا لغایات علیا لتفادي 

  .2كالتهرب الضریبيالازدواج الضریبي ومكافحة الجرائم الجبائیة العابرة للحدود على وجه الخصوص

أهمیته نتیجة تطور وتشعب النشاطات یعتبر التعاون الدولي الجبائي مجالا خصبا، ظهرت

بین سكان المعمورة في ظل القریة الكونیة وما رافقها من استفحال للجرائم الجبائیة وتوسع الاقتصادیة

، لا سیما في ظل شریعات الوطنیة مواجهته بمفردهانطاقها، لتصبح تهدید عابر للحدود، لا تستطیع الت

فلذلك كانت . 3ر البنكي المطلق والملاذات أو الجنات الضریبیةوجود عوامل تشجع التهرب الضریبي كالس

الحاجة الماسة والملحة في إقامة جسور من التعاون والتنسیق بین مختلف الدول للحد من هذه الظواهر 

الإجرامیة، التي أصبحت هاجس یؤرق المجتمع الدولي ویشكك في فعالیة منظماته الدولیة وقدرتها على 

  .النوع من المواضیع الشائكةالتصدي لهذا 

التنمیة وومنظمة التعاون "ONU"تفطنت العدید من المنظمات الدولیة كمنظمة الأمم المتحدة 

إلى ضرورة توحید الجهود والتنسیق فیما بین الدول في المجال الجبائي، عن طریق " OCDE"الاقتصادیة

وحتى عند سن تشریعاتها الوطنیةوضع اتفاقیات نموذجیة ملهمة للدول عند إبرامها للاتفاقیات الثنائیة، 

،أو أكثرتسمح بتبادل المعلومات الخاصة بالمكلفین ونشاطاتهم والذین تربطهم وضعیات مختلفة بدولتین

والإشكال الذي یثور بهذا . 4كأن یكون المكلف مقیم في الدولة الأولى وله استثمارات في الدولة الثانیة

المستلهمة لتلك -والنصوص الوطنیةالنموذجیةالجبائیة نجاعة الاتفاقیاتمدىالخصوص هو حول

وللإجابة على هذه . ؟لمتبادلةاالجبائیة وقدرتها على حمایة تلك المعلومات -الاتفاقیات النموذجیة

الإشكالیة سنتطرق أولا إلى مبررات لجوء الدول إلى تبادل المعلومات الجبائیة مع استعراض مختلف 

التبادل المعلوماتي ثم التطرق إلى الضمانات التي منالنوع تفاقیة والقانونیة المنظمة لهذا النصوص الا

لبقاء المعلومات المتبادلة محمیة وسریة قدر ) خاصة الاتفاقیات النموذجیة(توفرها هذه النصوص 

  :، متبعین منهج استقصائي تحلیلي معتمدین على الخطة التالیةالإمكان

  ة بین الدولتبادل المعلومات الجبائیلعملیةالمبررات والنصوص القانونیة المنظمة:المطلب الأول

فیما بین الدول المتبادلة ضمانات سریة المعلومات الجبائیة : المطلب الثاني

  ة بین الدولتبادل المعلومات الجبائیلعملیةالمنظمة والنصوص القانونیةمبرراتال:الأولالمطلب

في ذلك خاضعة)الفرع الأول(مشروعة مبررات عملیة تبادل المعلومات الجبائیة بین الدول توجب

  .)الفرع الثاني(الوطني أولنصوص قانونیة محكمة سواء على الصعید الدولي 



  بخدة عواد                                                              الإطار القانوني لتبادل المعلومات الجبائیة بین الدول

80

  لتبادل المعلومات الجبائیةمبررات لجوء الدول:الفرع الأول

الضریبیة من الأسباب الرئیسیة التي أدت )الملاذات(تعتبر ظاهرة السر البنكي المطلق والجنات

  .إلى التهرب الضریبي وما نجم عنه من أزمات اقتصادیة عالمیة مست كبرى الدول

  )سویسرا نموذجا(السر البنكي المطلق وظاهرة التهرب الضریبي: أولا

إذ یخضع إلى وقت لیس ببعید نموذجا للسر البنكي المطلق،في سویسراالسر المصرفيیعتبر

Lois)لقانون فدرالي متعلق بالبنوك وصنادیق التوفیر sur les banques, LB)5 ، المؤسسات والذي یلزم

البنكیة بحمایة المعلومات والمعاملات المالیة الخاصة بحسابات عملائها ویحضر علیها إفشاء تلك 

بتقدیم أي معلومات أو بنوكفالقانون السویسري لم یلزم ال. 6المعلومات لأي جهة بما فیها الإدارة الجبائیة

ولا شك أن السریة المصرفیة بهذا التشدید تساهم في تأمین وسائل التهرب . 7بیانات لدوائر الجبایة

بأنه تخلص المكلف بالضریبة من دفع الضریبة : "فالتهرب الضریبي یعرف بمفهومه العام.8الضریبي

یتعلق بمخالفة القواعد التشریعیة داخل إقلیم ، وقد یكون التهرب داخلي"كلیا أو جزئیاعلیه المتوجبة 

الدولة، كما قد یكون دولي عابر للحدود عن طریق التهرب من الضریبة في البلد التي حققت فیه الأرباح 

والملاحظ أن هذا القانون كان . 9ونقل هذه الأخیرة إلى بلد آخر یتمیز نظامه الجبائي ببعض من المرونة

لا تقدم أي معلومات تخص حسابات أشخاص البنوكالمجال الدولي، إذ كانتفي حتىمن التعاون یمنع 

موطنة عندها إلا مع من وقعت معهم مسبقا اتفاقیة لمنع الازدواج الضریبي وتحت شروط صارمة 

شخاص فتقدیم المعلومات یكون بناءا على طلب الدولة المعنیة، تقدیم أدلة على تهرب الأ: ومشددة

استبعاد اللجوء للإصطیاد من أجل الحصول على المعطیات الخاصة ضرائب، المعنیین من دفع ال

وبهذا . 10بالحسابات المصرفیة المطلوبة، و یشترط عدم الاعتماد على أدلة من المعلومات المسربة

وما كشفت عنه بخصوص فرع مصرف Swiss Leaks11الخصوص لا تزال حادثة التسریبات 

HSBC12 في جنیف حاضرة في الأذهان، وكیف فشلت جمیع المحاولات التي بذلتها فرنسا والهند مع

سویسرا من أجل استخدام البیانات المسربة من أجل الحصول على تفاصیل حسابات مواطنیها الموطنة 

  .HSBC13لدى المصرف 

  الضریبیة وعلاقتها بالتهرب الضریبي) الملاذات(الجنات : ثانیا

التي لدیها القدرة على تمویل خدماتها تلك البلدان " :بأنهاالضریبیة )الملاذات(تعرف الجنات

بمعدل منخفض مما یجعلها مكان یتم استخدامه من قبل أوالأسمىالدخل العامة بدون ضرائب على 

الضریبیة )الملاذات(وتقدم هذه الجنات. 14"غیر المقیمین للهروب من الضرائب في بلد موطنهم

الأنشطةقریب من الصفر على أوللمستثمرین الأجانب أو غیر المواطنین معدل ضرائب صفر 

ومن بین الدول والمقاطعات والجزر التي ینطبق علیها مفهوم . 15الاستثماریة السریة بشأن الأصول المالیة

بنما والعدید ،الدومینیكجمهوریة ،سنغافورة ولیتوانیا: الضریبیة نذكر على سبیل المثال)الملاذات(الجنات
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، باربودا، أریباهونغ كونغ، كوستاریكا، :من الدویلات الصغیرة جدا والمقاطعات ذات الطابع الخاص مثل

  . 16جزر الكایمان وغیرهاغرینادا، مالط، جزر كوك، جزر العذراء،یغوا، آندور، بارباد، جبل طارق، آنت

فیتم التهرب . ة ضریبیة إما قبل توزیع الأرباح أو بعد توزیعهاویستخدم التهرب الضریبي بواسطة جن

بحیث تقلل من . الضریبي قبل توزیع الأرباح عن طریق زیادة أو نقصان للنفقات والتكالیف بطریقة صوریة

العبء الضریبي إلى أقل حد ممكن في الدول ذات النظام الضریبي المرتفع وتزوید للأرباح في دول 

ما بعد توزیع الأرباح فإن الشركات الولیدة الكائنة في الجنة الضریبیة لا تقوم بتحویل أ. لجنات ضریبیة

هذه الأرباح في استثماربل تقوم بإعادة لأم لكي تفرض علیها ضریبة مرتفعة،تلك الأرباح إلى شركة ا

  .17الجنة الضریبیة

الضریبیة وبالنتیجة مكافحة التهرب الضریبي، توجد عدة )الملاذات(وللتخلص من الجنات

إجراءات قد تكون أحادیة الجانب كرفع السریة المصرفیة، فرض الشفافیة المالیة على المجتمعات 

الخارجیة، تعدیل أسعار التحویل أو إجراءات متعددة الأطراف تكون بین أكثر من دولة مثل التنسیق 

  .18لمعلوماتالضریبي وطلبات الحصول على ا

  تبادل المعلومات الجبائیةعملیة لمنظمةالوالقانونیةالاتفاقیةالنصوص   :الفرع الثاني

تخضع عملیة تبادل المعلومات في إطار التعاون الدولي الجبائي إلى اتفاقیات نموذجیة على 

  ).ثانیا(والى نصوص قانونیة وتنظیمیة على المستوى الوطني ) أولا(المستوى الدولي

  على المستوى الدوليالاتفاقیات النموذجیة : أولا

منظمة : منظمات دولیة أهمهاترعاهایخضع التعاون الدولي في مجال الجبایة لاتفاقیات نموذجیة

  .الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

لأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین ااتفاقیة من 26تنص المادة وبهذا الخصوص 

تتبادل السلطات : " على أنه" تبادل المعلومات" تحت عنوان البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة 

المختصة في الدولتین المتعاقدتین المعلومات اللازمة لتطبیق أحكام هذه الاتفاقیة أو أحكام القوانین 

اقدتین بشأن الضرائب المشمولة بالاتفاقیة ما دامت الضرائب المنصوص علیها فیها المحلیة للدولتین المتع

ولا تقید . لا تتعارض مع الاتفاقیة، وللقیام على وجه الخصوص بمنع الغش أو التهرب من هذه الضرائب

  .19."...تبادل المعلومات1المادة 

المتعلقة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةالجبائیة النموذجیةالاتفاقیةمن 26تنص المادة كما 

تتبادل السلطات المختصة في الدول المتعاقدة التي یقدر بأنها : "منها على ما یليبالدخل والثروة، 

أو الإدارة أو تنفیذ القوانین المحلیة المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها أو الاتفاقیةملائمة لتنفیذ أحكام 

لصالح الدول المتعاقدة أو أقسامهم السیاسیة أو سلطاتهم المحلیة طالما أن فرض تلك تسمیاتها المفروضة 

  . 20"...تقییدا لتبادل المعلومات2و 1لا تشكل أحكام المادتین . الضریبة لا یخالف أحكام هذه الاتفاقیة
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المتعددة الأطراف تفاقیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةاورد في ولا یختلف الأمر كثیرا عن ما

المادة إذ نصت في، 2010المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل في المجال الجبائي المعدلة ببروتوكول 

المعلومات المتحصل علیها من قبل طرف  بموجب هذه الاتفاقیة تبقى سریة : "منها على ما یلي22

حصل علیها تطبیقا لتشریع هذه الدولة وإذا ومحمیة بنفس الشروط والقواعد التي تحظى بها المعلومات المت

اقتضت الضرورة ضمان الحد الضروري من الحمایة للمعطیات ذات الطابع الشخصي مطابقا للضمانات 

  .21"...التي قد تشترطها الدولة المانحة للمعلومات كما هو منصوص علیه في تشریعها

عاون المتبادل في المجال الجبائي النموذجي والجذیر بالذكر أن العدید من الدول تأثرت باتفاقیة الت

لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، وذلك تحت تأثیر وضغوط الدول المتقدمة التي تهتم هذه المنظمة 

بمصالحهم أكثر، في حین بقیت تطبیقات الاتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة موجودة ومعاینة في الكثیر 

  . الدول، لا سیما تلك التي تكون الدول النامیة طرفا فیها ولو في جزئیات معینةمن الاتفاقیات الثنائیة بین 

ترفض التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الجبائیة نذكر سویسرا ومن الدول التي كانت

لتنمیة واومنظمة التعاون 22أ.م.الوكبیرة منضغوطإلىالتي تعرضت بسبب موقفها السلبي 

على الاتفاقیة المتعددة الأطراف بشأن التعاون والتي كللت بتوقیع سویسراوالإتحاد الأوربي، 23الاقتصادیة

، ثم وافق البرلمان الفدرالي على 2014في سنة OCDEالدولي في المجال الجبائي المعتمد من قبل 

عاییر وتعتمد بموجبها أخیرا على الم. 242016ثم التصدیق علیها رسمیا في2015الصفقة في سنة 

الدولیة في شفافیة المعاملات المالیة، وما یستلزم علیها تزوید الدول المعنیة بالمعلومات تلقائیا حتى من 

  . دون طلب ذلك

  على المستوى الوطنيالنصوص القانونیة : ثانیا

ادل المعلومات في المجال الجبائي الدولي ویعتبرها من الحالات یجیز قانون الإجراءات الجبائیة تب

من قانون الإجراءات 65الفقرة الأخیرة من المادة إذ نصت،التي لا تتعارض مع أحكام السر المهني

كما أنها لا تتعارض مع تبادل الإدارة الجزائریة المعلومات مع الإدارات المالیة للدول : " الجبائیة على أنه

     25."التي أبرمت مع الجزائر اتفاقیة للتعاون المتبادل في مجال الضرائب

لتطور في مجال تبادل المعلومات الجبائیة على المستوى الدولي ورغبة من الجزائر في اولمواكبة 

2015تنفیذ التزاماتها الدولیة الاتفاقیة على أحسن الأحوال، أشار المشرع في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الجبائیة تمهیدا لتبادل المعلومات الجبائیة على التزام البنوك والمؤسسات المالیة بتقدیم المعلومات للإدارة

  .26مع الإدارات الجبائیة للدول التي تربطها بالجزائر اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف

یتعین على البنوك والمؤسسات : " على أنه2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 79نصت المادة 

كة للتوظیف وشركات التأمین وكل شركة أو هیئة مالیة، أن المالیة وشركات الاستثمار والصنادیق المشتر 

تقدم للمدیریة العامة للضرائب حسب الأشكال والآجال المطلوبة، المعلومات التي تخص الخاضعین 

تطبیقا و .27"...للضریبة المنتمین للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائیة
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ینظم ویحدد كیفیات 2017، صدر مرسوم تنفیذي سنة 2015لمالیة التكمیلي لسنة من قانون ا79للمادة 

  . 28تنفیذ التزامات البنوك والمؤسسات المالیة في تقدیم المعلومات الجبائیة للإدارة الجبائیة

لم تكتفي الجزائر بإصدار قوانین وتنظیمات في مجال التعاون الجبائي الدولي، بل وقعت اتفاقیات 

الضریبي ومحاربة التهرب الضریبي وبداهة تبادل المعلومات الازدواجمع العدید من الدول لمنع ثنائیة 

متماشیة مع الاتفاقیات النموذجیة، لا سیما الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الجبائیة، 

  .29بل تسمو على القوانین،وتعتبر هذه الاتفاقیات المصادق علیها جزءا من التشریع الوطني. الاقتصادیة

:نذكر من هذه الاتفاقیات

 اتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة قصد

تجنب الازدواج الضریبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان 

27نصت المادة . 17/10/1999والتركات، تم التوقیع علیها بالجزائر في الضریبة على الدخل والثروة 

.30منها على أحكام تتعلق بتبادل المعلومات

 اتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة الصین الشعبیة

لدخل وعلى الثروة، تم قصد تجنب الازدواج الضریبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على ا

.31منها على أحكام تتعلق بتبادل المعلومات26نصت المادة . 06/12/2006توقیعها ببكین في 

بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ألمانیا الاتحادیة من أجل تفادي اتفاقیة

لضرائب على الدخل وعلى الثروة، تم الازدواج الضریبي وتجنب التهرب والغش الضریبیین فیما یتعلق با

.32منها على أحكام تتعلق بتبادل المعلومات26نصت المادة . 12/11/2007التوقیع علیها بالجزائر في 

  ضمانات سریة المعلومات الجبائیة المتبادلة فیما بین الدول: المطلب الثاني

ضمانات متعددة لحمایة المعلومات نصت مختلف الاتفاقیات النموذجیة بما فیها تلك الثنائیة على 

ضمانات متعلقة بالدول : ویمكن التمییز بین نوعین من الضمانات. المتبادلة وضمان بقائها سریة وآمنة

  )الفرع الثاني(وأخرى متعلقة بالمعلومات محل التبادل ) الفرع الأول(الأطراف في عملیة التبادل 

  راف في عملیة التبادلالضمانات المتعلقة بالدول الأط: الفرع الأول

عدم إمكانیة الكشف عن عدم الانتقاص من الضمانات الممنوحة للأشخاص، : منهاونذكر

وإلزام الدولة ات المختصة في تبادل المعلوماتحصر السلط، المعلومات للغیر إلا بترخیص كتابي صریح

    .طالبة المعلومات بأن تبقیها سریة

الممنوحة للأشخاصعدم الانتقاص من الضمانات - 1

  :33على أنهالنموذجیة للأمم المتحدةالاتفاقیة من26/2بهذا الخصوص تنص المادة 

  .....:دولة متعاقدة التزاما بما یأتيعلى أنها تفرض على1لا تفسر بأي حال من الأحوال أحكام الفقرة " 

الممارسة الإداریة العادیة لتلك تقدیم معلومات یتعذر الحصول علیها بموجب القوانین أو في إطار ) ب(

  الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،
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تقدیم معلومات من شأنها أن تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عن عملیة تجاریة، ) ج(

  " أو معلومات یكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام

النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة من الاتفاقیة 26/3وهي نفسها التي نصت علیها المادة 

  .34"تبادل المعلومات" الاقتصادیة تحت عنوان 

تشكل هذه النصوص تقیید على الأصل العام وهو تبادل المعلومات، وذلك مراعاة للأشخاص 

لكن في نفس الوقت لا یمكن . ورغبة في توفیر بعض من الحمایة للأسرار المتعلقة بوضعیتهم الجبائیة

المعلومات لأغراض كثر في تفسیر هذا التقیید وإلا ستفقد الاتفاقیة مضمونها في تعزیز فكرة تبادل التوسع أ

شرح هذا التقیید الوارد حتى لا الاتفاقیةبهذا الخصوص حاولت لجنة الخبراء التي صاغت بنود . جبائیة

الاتفاقیة النموذجیة للأمم من 26من التعلیقات المتعلقة بالمادة 14فمثلا نصت الفقرة . یساء استعماله

  :المتحدة على أنه

ا تشكل عائقا أمام تبادل نهكما لا ینبغي تفسیـر الأحكام المحلیة المتعلقة بسریة الضرائب على أ..." 

وكما ذُكـر أعلاه، فإن سلطات الدولة المقدمة للطلب ملزمة بمراعاة  .المعلومات بموجب هـذه المادة

وینبغي للدولة المتعاقدة الـتي یتعین علیها . بالمعلومات المتلقاة بموجب هذه المادةالسریة فیما یتعلق 

ا المحلي إشعار المكلف بتبادل مقـترح للمعلومات أن تبلغ شركاءها في المعاهدة كتابة نهبمقتضى قانو 

  .35"لمتبادلةا بشأن المساعدة اتها ملزمة بهذا الشرط، كما تبلغهم بالنتائج المترتبة على التزاماهبأن

خصوصیة بعض الدول التي تفرض 26ففي هذا التعلیق ضمن صائغوا الفقرة الثانیة من المادة    

قوانینها المحلیة تبلیغ المكلفین بالمعلومات المحتمل تبادلها والنتائج المترتبة على ذلك أن تضع هذا الشرط 

  .أثناء إبرامها للاتفاقیات الجبائیة مع الدول

  : من الاتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة على أنه26من التعلیقات المتعلقة بالمادة 19نصت أیضا الفقرة 

تحفظا بشأن الكشـف 2مـن الفقرة ) ج(إضافة إلى التقییدات المشار إلیها أعلاه، تضم الفقرة الفرعیة " 

ذلك . مذكورة في الفقرة الفرعیة هـذهولا ینبغي التوسـع في معـنى الأسرار ال. عـن معلومات سریة معینة

ـذا الحكم، أن تمعـن النظر ملیا في ما إذا كانت مصالح بهأنه ینبغي للدولة المتعاقدة، قبل الاسـتظهار

وإلا فإن من الواضح أن التوسع في تفسیر الحكم من شأنه أن یجعل . المكلف تبرر تطبیق هذا الحكم

وتنطبـق في هـذا . تفاقیة عدیم الفعالیة في كثـیر مـن الحالاتتبادل المعلومات المنصوص علیه في الا

المذكورة أعلاه، ذلك أنه یخول للدولة الموجه الطلب 17المقام أیضا الملاحظات المبداة في الفقرة 

إلیها، من أجل حمایة مصالح المكلف قدر من السلطة التقدیریة في رفض تقـدیم المعلومات المطلوبة، 

. بـالفعل المعلومات عـن عمد فـإن المكلـف لا یستطیع أن یدعي انتهاك قواعد السـریةلكنها إن قدمت 

وللـدول المتعاقدة إضافة مزیـد مـن الاسـتثناءات مـن الالـتزام بتوفـیر المعلومات بشـأن العنــاصر المدرجة 

لطة التقدیریة لمدیر ، منها، مثـلا، المعلومات المحمیة بأحكام تتوقف على الس)ج(في الفقرة الفرعیة 

ورُئي أن من الضروري أیضا النص على حد بشأن المعلومات التي تتعلق بالمصالح . المصرف
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وبلوغا لهذه الغایـة، نـص في المادة على أنه لا یتعین على الدولة المتعاقدة تقدیم . الحیویة للدولة نفسها

.36"(public ordre)معلومات مـن شـأن الكشـف عنها مخالفة النظام العام

فصائغوا الفقرة الفرعیة ج من الفقرة الثانیة وإن حاولوا توجیه الدول المتعاقدة إلى نوع من التوفیق إلا 

أنها خولت للدولة المتعاقدة أن تضیف تقییدات أخرى تحمي المصالح الحیویة للدولة نفسها وذلك في 

  .وهذه ضمانات لصالح المكلف بالنتیجة". العاممن شأن الكشف عنها مخالفة النظام " ... العبارة العامة 

من الاتفاقیة 26من المادة لثةردت من قبل صائغوا الفقرة الثانفس التعلیقات والتوجیهات و 

النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ولا تختلف في مضمونها عن تلك الواردة في الاتفاقیة 

  . 37النموذجیة للأمم المتحدة

صریح إمكانیة الكشف عن المعلومات للغیر إلا بترخیص كتابي عدم- 2

من الضمانات التي نصت علیها أحكام الاتفاقیتین النموذجیتین هو عدم الكشف عن المعلومات 

26تنص المادة . حكم الغیرالمتبادلة لأي شخص أو هیئة لا علاقة لها بمجال الجبایة والتي تعتبر في

  :النموذجیة للأمم المتحدة على أنهتفاقیةالامن 

غیر أنه إذا اعتبرت المعلومات سریة أصلا في الدولة المقدمة لها فإنها لا تكشف إلا للأشخاص أو " 

المعنیة بتقدیر الضرائب الخاضعة للاتفاقیة أو ) بما فیها المحاكم والهیئات الإداریة(السلطات 

  . 38"...أو البت في الطعون المتعلقة بهاتحصیلها، أو إنفاذها أو المقاضاة بشأنها، 

من الاتفاقیة 26من التعلیقات الواردة على المادة 12وتعلیقا على هذه المادة تنص الفقرة 

  :النموذجیة للأمم المتحدة على أنه

ولا یجوز أن تـكُشف المعلومات التي یتم الحصـول علیها إلا لمن یعنى من الأشخاص أو السلطات "

في الطعون ا أو بالبـتنهالضرائب المشمولة بالاتفاقیة أو بجبایتها أو بإنفاذها أو بالمقاضاة بشأبتقدیر 

  .39"....وهذا یعني أنه یجوز أیضا كشف المعلومات للمكلف أو وكیله أو للشهود. ـابهالمتعلقـة 

على عدم جواز الكشف عن المعلومات 26من التعلیقات المتعلقة بالمادة 1- 12الفقرة شددتكما

  :المتبادلة للغیر، مع إتاحة المجال للاتفاق على تمكین الغیر من المعلومات بنصها على أنه

وبموجب هذه المادة، لا یجوز أن تـكُشف المعلومات لمن لا یعنى على وجه الخصوص بالمسائل " 

على أن الدول . من السـلطات التي تشرف على الإدارة العامة لحكومة الدولة المتعاقدةالضریبیة

    .40"ا الثنائیة على النص على كشف المعلومات لهیئات الإشراف هذهتهالأعضاء قـد تتفق في مفاوضا

على نفس من الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 26/2بالمقابل، تنص المادة 

ولقد . 41الأحكام تقریبا، فحظرت كشف أي معلومة متبادلة للغیر الذي لیس له صلة بالمسائل الضریبیة

تضمنت مختلف الاتفاقیات الجبائیة التي أبرمتها الجزائر مع الدول مثل هذه الضمانات، فمثلا نصت 

  : ذكر على عبارةمن الاتفاقیة الجبائیة بین الجزائر وبریطانیا السالفة ال24/2المادة 
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المعنیة) بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإداریة(ولا یتم الـكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات "...

بتقییم أو تحصیل الضرائب أو بالإجراءات القضائیة أو بقرارات الاستئناف الصادرة حول الضرائب 

  .42..."أو الإشراف على ما سبق) 1(المشار إلیها في الفقرة 

حصر السلطات المختصة في تبادل المعلومات   - 3

السلطات المختصةتتبادل " :كالتاليلنموذجیة للأمم المتحدة من الاتفاقیة ا26/1جاءت صیاغة المادة 

".السلطات المختصة"ولذلك قد یثور سؤال عن المقصود بمصطلح .43..."في الدولتین المتعاقدتین المعلومات

نصت فیما یخص مصطلح " التعاریف العامة"من نفس الاتفاقیة التي أوردت 3بالرجوع للمادة 

  : السلطات المختصة ما یلي

  یقصد بمصطلح السلطات المختصة) هـ(" 

  ): .........................في الدولة ألف(' 1'   

  .44"): ...........................في الدولة باء(' 2'   

تركت المجال مفتوح للأطراف المتعاقدة في تحدید السلطات المختصة المعنیة بتبادل 3فالمادة 

من الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة 3والمادة 26/1وبالمقارنة مع المادة . ماتالمعلو 

  .45النموذجیة للأمم المتحدةالاتفاقیةالاقتصادیة نجد أنهما لا یختلفان عن ما نصت علیه 

بتفحص الاتفاقیات الجبائیة التي أبرمتها الجزائر مع العدید من الدول نجد دائما أن السلطة 

وهذا نظرا للدور الهام . 46المختصة تتمثل في الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله المفوض بالنسبة للجزائر

ذاتها موضوعة تحت سلطة الذي تلعبه وزارة المالیة في المجال الجبائي، بل إن الإدارة الجبائیة في حد 

وحرص الاتفاقیات الجبائیة على تحدید السلطة المختصة من شأنه أن ینعكس إیجابا على .  وزیر المالیة

فلا . الضمانات والحمایة التي تحظى بها المعلومات المتعلقة بالمكلفین السریة منها على وجه الخصوص

  .نص الاتفاقیةیمكن التعامل مع أي سلطة لم یتم الإشارة إلیها في 

إلزام الدولة الطالبة للمعلومات بأن تبقیها سریة- 4

وتضییق الخناق على ظاهرة ئیة إلى تفادي الازدواج الضریبي تهدف عملیة تبادل المعلومات الجبا

التهرب الجبائي ومحاربة الغش الجبائي، إلا أنها في نفس الوقت لم تغفل عن خصوصیات المعلومات 

لذلك تحرص مختلف . في غالب الأحیان تكون ذات طابع سري ومشمولة بالسر الجبائيالمتبادلة والتي 

الاتفاقیات النموذجیة والثنائیة أن تخضع تلك المعلومات لنفس قواعد السر المهني وعدم الخروج عنه أو 

المعلومات وكل ما في الأمر هو انتقال الالتزام بالسر المهني من الدولة مصدر. السماح بخرقه والتنصل منه

فالدولة المتلقیة للمعلومات لا ینبغي علیها مراعاة سریة المعلومات المتلقاة بل . إلى الدولة متلقیة المعلومات

علیها أن تخضعهم لنفس قواعد السر المهني المنصوص علیها في قوانینها المحلیة من دون تمییز أو 

  :نموذجیة للأمم المتحدة على أنهمن الاتفاقیة ال26/1تنص بهذا الخصوص المادة . مفاضلة
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وتعتبر أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة معلومات سریة على غرار المعلومات التي یتم الحصول ...." 

  .47"علیها بموجب القوانین المحلیة لتلك الدولة

  :على أنهمن الاتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة 26من التعلیقات الخاصة بالمادة 11كما نصت الفقرة 

ولا تكون المساعدة المتبادلة بین إدارتي الضرائب ممكنة إلا إذا تأكدت أيٌّ من الإدارتین أن الإدارة " 

كما أن . الأخرى سوف تعامل بالسریة المطلوبة المعلومات التي ستتلقاها في إطار التعاون ما بینهما

نفــس الوقت، أمر یتعلق بالقوانین الحفاظ على هذه السریة في الدولة المتلقیة للمعلومات هو، في

على ضرورة أن تعامل المعلومات التي تتلقاها الدولة المتعاقدة بنفـس 1وعلیه نصت الفقرة . المحلیة

وتحكم . ا المعلومات التي یتم الحصول علیها بموجب القوانین المحلیة لتلك الدولةبهالسریة التي تعامل

  .48"الدولة الجزاءات التي تطبق على انتهاك حرمة هذه السریةالقوانین الإداریة والجنائیة لتلك 

من الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة 26/2لا یختلف الحال عن الأحكام التي نصت علیها المادة 

، والتي تم إثرائها بالملاحظات والتعلیقات المرفقة بها من قبل لجنة 49التعاون والتنمیة الاقتصادیة

ما ورد في الاتفاقیتین النموذجیتین یمكن للدولة المعنیة أن ترفض تقدیم وبناءا على .50الصیاغة

وهذا ما أشارت إلیه الفقرة . المعلومات المطلوبة منها حتى تتأكد من بقائها سریة في الدولة صاحبة الطلب

  .51دیةمن الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصا26من التعلیقات المتعلقة بالمادة 11

  الضمانات المتعلقة بالمعلومات محل التبادل: الفرع الثاني

على قواعد حمایة وضمانات الاتفاقإمكانیةحصر المعلومات المعنیة بالتبادل، : وتتمثل أساسا في

إلا لأغراض أخرى)أي المعلومات(عدم إمكانیة استعمالها ، خاصة بالمعلومات ذات الطابع الشخصي

.معینةبترخیص وشروط 

حصر المعلومات المعنیة بالتبادل- 1

المعلومات اللازمة لتطبیق " ... :موذجیة للأمم المتحدة على عبارةمن الاتفاقیة الن26/1نصت المادة 

. 53من الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة26/1ونفس الشيء بالنسبة للمادة . 52..."

كما أن .54كبر قدر ممكن من المعلومات من دون أي عائقأواسع ویسمح بتبادل " ةمات اللازمالمعلو "فمعیار 

من الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة لا تقتصر 26/1المعلومات المشمولة بالمادة 

فقط على تلك المتعلقة بالمكلفین، بل قد تشمل معلومات حساسة تتعلق بالإدارة الجبائیة وواقع النظام 

  . 55اربة التهرب والغش الجبائیینأو الأحكام المتعلقة بمحالجبائي مثل تقنیة تحلیل المخاطر

وقد سارت نیة لجنة الخبراء التي صاغت الاتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة إلى توسیع نطاق تبادل 

  :نهأمن الاتفاقیة على 26المعلومات قدر الإمكان وهذا ما كشفته الفقرة الثانیة من التعلیقات الخاصة بالمادة 

الحالیة تجسد القواعـد التي یمكن على أساسها تبادل المعلومات على أوسع وبناء علیه، فإن المادة " 

دف إرساء القاعدة المناسبة لتنفیذ القوانین المحلیة للدول المتعاقدة فیما یتعلق بالضرائب بهنطاق ممكن
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ویوضح نص المادة أن تبادل المعلومات . المشمولة بالاتفاقیة، ولتطبیق أحكام محددة من الاتفاقیة

.56"الأمر الذي یتیح إمكانیة تقدیم معلومات مفصلة عن غیر المقیمین1غیر مقید بأحكام المادة 

وعلى هذا الأساس أقرت لجنة الخبراء التي صاغت المادة، عدة أنواع من المعلومات، التي یمكن 

  :أن تكون محل تبادل سواء تعلقت ب

عوامل المتعلقة بوضع المكلف المكلف، وهي غیر محددة من حیث الجوهر وتتوقف على ال

  .57. بموجب نظام الضرائب في البلد المتلقي وعلى علاقة المكلف وأنشطته بالبلد المحیل

 المعاملات والأنشطة، كتلك المتعلقة بالسعر أو التكلفة أو العمولة أو ما شابه ذلك من الأمور

لد المتلقي إما من تحدید الوعاء الضریبي المعتادة في البلد المحیل اللازمة لتمكین إدارة الضرائب في الب

في حالة معینة أو وضع معاییر للتحقیق بشأن مكلفیها في حالات تنطوي على تقلیل أو تضخیم لكلفة 

  .58البضائع المصدرة أو المستوردة والعملات المدفوعة في معاملات دولیة وما شابه ذلك

معلومات عن أنماط معینة من العلاقات العلاقات الاقتصادیة بین البلدان، یمكن أن تتعلق ب

الاقتصادیة القائمة بین البلدان والتي قد تكون مفیدة لبلد ما كوسیلة للتحقق من فعالیة أنشطة إدارته 

حجم الصادرات من البلد المحیل إلى البلد المتلقي، حجم الواردات : المكلفة بتحصیل الضرائب مثل

لمتلقي، أسماء المصارف المتعاملة في البلد المحیل مع المصارف المجلوبة من البلد المحیل إلى البلد ا

  .59وفروعها وغیرها التابعة لمقیمین في بلد المتلقي

فالمعلومات المشمولة بالتبادل لیست دائما ذات طابع سري، غیر أنها إذا كانت سریة أو مشمولة 

ملائمة لضمان تبادلها بین البلدان بالسر الجبائي ففي هذه الحالة ینبغي وضع التدابیر والإجراءات ال

  .المعنیة دون أن یترتب عنه انتهاك لسریتها أو إساءة استخدامها

على قواعد حمایة وضمانات خاصة بالمعلومات ذات الطابع الشخصيالاتفاقإمكانیة- 2

علیها زیادة على التزام الدولة المتلقیة للمعلومات بسریتها ومعاملتها بنفس قواعد السریة المنصوص

إلیهاوان كانت لم تشر. في قوانینها المحلیة یمكن الاتفاق على تدابیر وضمانات إضافیة لتعزیز السریة

من التعلیقات أشارت إلى 11إلا أن الفقرة ،الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات في الاتفاقیتین النموذجیتین

  . 60ةهذا النوع من الترتیبات بل واعتبرته حاجة ملحة وضروری

بل ینبغي أن تلتزم بالشروط ،المعلومات سریةين تبقأفقط بالالتزامالدولة المتلقیة فلا یكفي

الخاصة التي قد تفرضها الدولة صاحبة المعلومات لتوفیر ضمانات إضافیة لحمایة المعلومات لا سیما 

الطابع الشخصي مثل فبعض الدول ملزمة بتوفیر حمایة خاصة للمعطیات ذات . 61ذات الطابع الشخصي

تلك التي نصت علیها اتفاقیة المجلس الأوربي المتعلقة بحمایة الأشخاص بمناسبة المعالجة الآلیة 

08/11/2001وبروتوكولها الإضافي بتاریخ 28/01/1981للمعطیات ذات الطابع الشخصي بتاریخ 

بین الضمانات الخاصة التي یمكن ومن.62وتبنت تنفیذا لهذه الاتفاقیة تشریعات متعلقة بحمایة المعطیات
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الضمانات المتعلقة بالدخول الفردي للمعلومات، المراقبة المستقلة، : أن تطلبها الدولة مصدر المعلومات

.63وطرق الطعن

لأغراض أخرى إلا بترخیص وشروط معینة) أي المعلومات (عدم إمكانیة استعمالها - 3

جیة والثنائیة على تضمینها بمناسبة تأطیر عملیة من الضمانات التي حرصت الاتفاقیات النموذ

التي تبادل المعلومات الجبائیة هو الحرص على عدم استعمال المعلومات الجبائیة المتبادلة إلا للأغراض

غراض أخرى غیر تلك المنصوص علیها لأنه إذا وجدت ضرورة لاستعماله أغیر . تنص علیها الاتفاقیة

تنص المادة .مختصة في الدولة مصدر المعلوماتبموافقة من السلطة الفي الاتفاقیة فینبغي أن تتم

  :من الاتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة26/1

  .64..."ولا یستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات إلا لهذه الأغراض" ... 

  :على أنه26من التعلیقات الخاصة بالمادة 12وتعلیقا على هذه العبارة نصت الفقرة 

ولا یجوز أن یستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السـلطات المعلومات التي تتلقاها الدولة المتعاقدة إلا "... 

وإذا ما بدا أن لتلك المعلومات قیمة لدى الدولة المتلقیة لها لأغراض .1للأغراض المذكورة في الفقرة 

تستخدم المعلومات للأغراض الأخرى تلك ولكن غـیر تلك المشار إلیها، فإنه لا یجوز لتلك الدولة أن 

والمثال على ذلك (یجب علیها أن تلجأ إلى اسـتخدام الوسائل المصممة خصیصا لتلك الأغراض 

  .65")اللجوء، في حالة جریمة غـیر ضریبیة، إلى معاهدة بشأن المساعدة القضائیة

لأغراض أخرى غیر تلك المنصوص فلجنة صیاغة المادة استبعدت تماما إمكانیة استخدام المعلومات

من الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة 26/2قریبا من ذلك نصت المادة . علیها في الاتفاقیة

ولكن بالمقابل لم تستبعد إمكانیة ،66الاقتصادیة على استعمال المعلومات للأغراض التي نصت علیها الاتفاقیة

غیر أنها اشترطت أن یكون استعمال المعلومات لهذه الأغراض مسموح استخدام المعلومات لأغراض أخرى 

  . 67به في قانوني الدولتین الطرفین وموافقة  السلطة المختصة في الدولة مصدر المعلومات على ذلك

والمقصود باستعمال المعلومات لأغراض أخرى أنها أغراض غیر جبائیة كما هو الحال مثلا في 

فیتم بعد استفاء الشروط المذكورة تقدیم هذه .الخ...الرشوة، تمویل الإرهابمحاربة تبییض الأموال،

المعلومات من قبل السلطات الضریبیة في الدولة متلقیة المعلومات مع هیئات أخرى مكلفة بتطبیق 

وعلى هذه الهیئات المكلفة بتطبیق القانون . 68القانون والسلطات القضائیة والاستشاریة في الدولة

والسلطات القضائیة التي تحصلت على المعلومات وفقا لهذه الشروط أن تتعامل معها على أنها سریة 

وتخضعها لنفس أحكام السریة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون 

م بالمحافظة على سریتها من فسریة المعلومات لا نقاش فیها وإنما ینتقل الالتزا69والتنمیة والاقتصادیة

  .شخص إلى آخر ومن هیئة إلى أخرى
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  :الخاتمة

الاتفاقیات من خلال تصديتحظى عملیة تبادل المعلومات لأغراض جبائیة بتأطیر محكم   

الاتفاقیة النموذجیة للأمم المتحدة والاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون (في المجال الجبائي النموذجیة

ضوابط وأسس یمكن الاستئناس بها عند لهاوضعب،لهذا النوع من التبادل المعلوماتي)والتنمیة الاقتصادیة

من و . الدولة لتشریعاتها الوطنیةإبرام الاتفاقیات الثنائیة بین البلدان في المجال الجبائي أو حتى عند سن

  :خلال هذه الورقة البحثیة نخلص إلى النتائج التالیة

التي اعتمدتها الاتفاقیات النموذجیة في مجال تبادل المعلومات الجبائیة الضوابط والأسس تمیز* 

طلب ن تكأ،نة مراعیة للحد الأدنى من التفاهمات بحیث یمكن للدول أن تضیف تفاهمات أخرىو مر بال

  .في شكل معینإلیهاتستقبل وتخزن المعلومات المرسلة أنالأخرىدولة طرف في الاتفاقیة من الدولة 

مجموعة من الضمانات لحمایة المعلومات على الاتفاقیات النموذجیة في مجال تبادل المعلومات الجبائیة اعتماد* 

بنفس ك المعلومات بالسر المهني ومعاملتهاتلإلیهاالتزام الدولة المرسلة الأحوالالمتبادلة وضمان في كل 

المعلومات الخاصة بمكلفیها المحلیین وعدم التمییز بینهما تحت طائلة عدم قبول الدولة المرسلة وأهمیةطریقة 

  . من حمایة المعلومات المرسلة ورفع التحفظالتأكدبعد إلا،إلیهاالتعامل مع الدولة المرسل 

قت و إلىبما فیها تلك الدول التي كانت ،لاتفاقیات تعاون في المجال الجبائيالعدید من الدولإبرام* 

  ).سویسرا نموذجا(لیس ببعید تمتنع عن التعاون بحجة السریة المصرفیة المطلقة 

كل العقبات التي تحول دون تطبیق هذه وإزالةجبائیة لأغراضالسعي لتوسیع نطاق تبادل المعلومات * 

  .الملاذات الضریبیةأویسمى بالجنات كالعمل على القضاء على ماالإستراتیجیةالأهداف

یة جبالاتفاقیة النموذالتعاون الجبائيمجال في الدولالمبرمة بین الجزائر ومختلفثنائیة الالاتفاقیاتتأثر* 

  .بما فیها تلك المتعلقة بالضمانات وحمایة المعلومات المتبادلةظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة،لمن

ضمن إطار وتحقیق الأهداف المرجوة عملیة تبادل المعلومات لأغراض جبائیة ولضمان نجاح 

  :بما یليقانوني واتفاقي محكم نوصي فیما یخص الجزائر

تفاوضها مع الدول لإدراج البنود التي تراها میز بها الاتفاقیات الجبائیة أثناءالاستفادة من المرونة التي تت* 

لى الدولة إن ترسلها الجزائر ألا سیما تلك المتعلقة بضمانات حمایة المعلومات الجبائیة والتي یمكن ،مناسبة

ن تطلبها ما یتعلق بوسائط تخزین المعلومة واشتراط أومن الضمانات التي یمكن للجزائر ،الطرف في الاتفاقیة

  ،ومات المتبادلة بنفس الحمایة التي تخصصها الدولة الطرف لمعلوماتها المحلیةحمایة المعل
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وسائط تخزین تتماشى مع التطور العالمي الهائل في تعزیز التشریع الجبائي بقوانین وتنظیمات *

ن تشترط الجزائر أفلا یعقل ،وكذا في تطور أسالیب التهرب الجبائيوتأمینهاالمعلومات وتجمیعها 

  ، ت إضافیة وهي لیست لها الإمكانیة ذاتهاضمانا

العمل على خلق وسائل فعالة لمراقبة مدى التطبیق السلیم لبنود الاتفاقیات المبرمة من قبل الدولة * 

  الأخرى حمایة للمعلومات المرسلة،الطرف

الدول في المجال الجبائي ومراجعتها كلما اقتضت الضرورة تحیین الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر مع* 

،جبائیةلأغراضبعین الاعتبار الفائدة التي جنتها الجزائر من هذا التعاون وتبادل المعلومات اذأخ،ذلك

  .المعاملة بالمثلمبدأو أووفقا لقاعدة 
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  :الهوامش

من قانون الأساسي العام للوظیفة العامة یوفر 48والمادة ع توفر الحمایة الجزائیة .من ق301المادة -1

.الحمایة التأدیبیة

من قانون الإجراءات الجبائیة65انظر الفقرة الأخیرة من المادة -2

مع الإشارة –مصباح حراق، الجنات الضریبیة وخسائر النظام الضریبي العالمي -یمكن مراجعة وداد بوقلع-3

.81-62ص .، ص2021، 01، العدد 04، المجلد الاقتصاديیة للأداء ، المجلة الدول-لحالة الجزائر

اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة، الشؤون راجع -4

.، نسخة عربیة2001طبعة الاقتصادیة والاجتماعیة،

  http://www.oecd.org/frوكذا الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في المجال الجبائي عبر الموقع 

5- Art 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les 
banques, LB), disponible sur le site  https://www.admin.ch, consulté le 15/08/2018.  

6- Que faut-il savoir sur le secret bancaire en Suisse pour 2018 ?, https://betterstudy.ch
consulté le 15/08/2018.

المجرد هیام، المد والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، -7

  .41، بیروت، لبنان، ص2008

  .45المجرد هیام، مرجع سابق، ص-8

مهداوي عبد القادر، الآلیات القانونیة لمكافحة التهرب الضریبي الدولي، دفاتر السیاسة والقانون، ورقلة، المجلد -9

  .4-3ص .، ص2015، جانفي 12، العدد 07

، تم تصفح الموقع بتاریخ https://www.swissinfo.ch، 01/01/2017سویسرا تودع السریة المصرفیة، -10

15/08/2018.  

نورد بعض المعلومات نقلا عن ، 2015للمزید من المعلومات حول هذه التسریبات التي تمت في فیفري -11

:موقع  وكیبیدیا الموسوعة الحرة

« SwissLeaks ou Swiss Leaks est le nom donné à la révélation par plusieurs médias 
dans le monde, en février 2015, d'un système international de fraude fiscale et 
de blanchiment d'argent qui aurait été mis en place par la banque britannique HSBC à 
partir de la Suisse. Le terme a été forgé sur le modèle de WikiLeaks, puis de Luxleaks.
Elle étend l'affaire des évadés fiscaux, révélée dès 2008 par l'informaticien Hervé 
Falciani, pour laquelle il est poursuivi par les autorités suisses pour vol de données1. 
En février 2014, le journal Le Monde reçoit une clef USB contenant les archives 
numérisées de la banque entre novembre 2006 et mars 2007, et engage une enquête 
d'un an, qui mobilise 154 journalistes de 47 pays et d'une soixantaine de médias 
internationaux, coordonnés par l'ICIJ, consortium de journalistes d’investigation2,3. 
En Suisse, les journaux Le Temps, Le Matin Dimanche, le Tages-Anzeiger, 
le SonntagsZeitung et L'Hebdo décident de participer à l'opération4, et mettent en 
place le site Swissleaks.net.... », https://fr.wikipedia.org  , consulté le 15/08/2018.

  .بنك بریطاني له فرع في سویسرا-12
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  .15/08/2018الموقع بتاریخ ، تم تصفح https://www.swissinfo.ch، 01/01/2017سویسرا تودع السریة المصرفیة، -13

هیثم محمد نصر الدین حامد، دور الجنات الضریبیة في التجنب الضریبي على المستوى الدولي، -14

  ..COMHTTPS://PAPERS.SSRN: ، تم تحمیل المقال من موقع2، ص01/11/2015

  .3هیثم محمد نصر الدین حامد، مرجع سابق، ص-15

  .15/08/2018تصفح المقال بتاریخ ، تمwww.aljoumhouria.comطوني رزق، وداعا للسریة المصرفیة، -61

،الاقتصاديملال محمد طارق، آلیات وأسباب التهرب الضریبي الدولي وإمكانیة تجنبها، مجلة دراسات العدد -17

  .129-128ص .، ص2013، 01، العدد 04الأغواط، المجلد 

  .12-11ص .هیثم محمد نصر الدین حامد، مرجع سابق، ص-18

البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة، الشؤون اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین -19

  .، نسخة عربیة2001الاقتصادیة والاجتماعیة،طبعة 

20- Model de convention fiscale concernant le revenue et la fortune 2014, disponible 
sur le site OCDE, lire en ligne.

21- La convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale amendée par le protocole de 2010.

لا سیما ،أ.م.من قبل الو2000بدأت الخطوات الأولى لمواجهة السر البنكي السویسري جدیا في سنة -22

فعلى سبیل المثال بنك . 2008بسبب التهرب الضریبي والذي ازدادت خطورته بعد الأزمة المالیة العالمیة لسنة

UBS ملیار دولا من دفع الضریبة بین 20من الأغنیاء الأمریكیین على  تهریب 17000متهم بمساعدة

ملیون دولار من أجل تفادي 780، مما اضطر البنك الوطني السویسري إلى دفع )2007إلى 2002(سنوات 

  :یمكن مراجعة بهذا الخصوص.الملاحقات الأمریكیة

إلیاس بوزیدي، قانون الامتثال الضریبي الأمریكي على الحسابات الأجنبیة وأثره على المنظومة المصرفیة   

، العدد 03السویسریة، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، مجلد 

     .113-109، ص2018، 02

أن عصر السریة المصرفیة انتهى وطلبت من G20دول العشرون بعد الأزمة العالمیة قررت مجموعة ال-23

نشر قائمة سوداء للملاذات الضریبیة غیر المتعاونة، لا سیما OCDEالاقتصادیةمنظمة التعاون و التنمیة 

وفعلا . التي تحتج بالسر البنكي أمام الإدارة الجبائیة أو القضائیة لدول الغیر عندما تطلب هذه الأخیرة معلومات

استمرت الضغوط . OCDEأدرجت سویسرا في القائمة الرمادیة للملاذات الضریبیة لمنظمة 02/04/2009في 

لمحاربة التهرب الجبائي والتي مهدت للانتقال إلى مرحلة التبادل OCDEإلى أن وقعت سویسرا على اتفاقیة 

:للمزید من الإطلاع على الضغوطات التي تعرضت لها سویسرا یمكن مطالعة. التلقائي للمعلومات الجبائیة

Mathilde Damgé, UBS Leaks : en dix ans, la Suisse a été contrainte d’abandonner son 
secret bancaire (A partir de 2018, les banques suisses pratiqueront l’échange automatique 
des données bancaires), 18/02/2016, https://www.lemonde.fr, consulté le 15/08/2018.

إلیاس بوزیدي، قانون الامتثال الضریبي الأمریكي على الحسابات الأجنبیة وأثره على المنظومة المصرفیة 

، 02، العدد 03السویسریة، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، جامعة عبد الحمید ابن بادیس مستغانم، مجلد 

     .113-109ص، 2018
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، تم تصفح الموقع بتاریخ https://www.swissinfo.ch، 01/01/2017سویسرا تودع السریة المصرفیة، -42

15/08/2018.  

  .من قانون الإجراءات الجبائیة65المادة -25

  .2014لسنة 78، ج ر 2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 10-14انون رقم ق-26

.2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 79المادة -27

الذي یحدد كیفیات إرسال، إلى الإدارة الجبائیة، 07/03/2017مؤرخ في 107-17المرسوم التنفیذي -28

المعلومات المعلومات التي تخص الخاضعین للضریبة المنتمین للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل 

.2017لسنة 17لأغراض جبائیة، ج ر 

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، ومعاهدات السلم : " من الدستور149تنص المادة -29

والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود  الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات 

غیر واردة في میزانیة الدولة، والاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التي تترتب علیها نفقات

تنص المادة ". التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

وط المنصوص علیها في المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشر : " من الدستور150

  ".الدستور، تسمو على القانون

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة بین حكومة 07/04/2002مؤرخ في 121-02مرسوم رئاسي رقم -30

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة قصد تجنب الازدواج الضریبي وتفادي 

والثروة والتركات، التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة على الدخل

  .2002لسنة 24، ج ر 17/10/1999الموقعة بالجزائر في 

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة بین حكومة الجمهوریة 06/06/2007مؤرخ في 174- 07مرسوم رئاسي رقم -31

رب من الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة الصین الشعبیة قصد تجنب الازدواج الضریبي ومنع الته

  .2007لسنة 40، ج ر 06/12/2006الضرائب المفروضة على الدخل وعلى الثروة، الموقعة ببكین في 

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة 14/06/2008مؤرخ في 174- 08مرسوم رئاسي رقم -32

الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ألمانیا الاتحادیة من أجل تفادي الازدواج الضریبي وتجنب التهرب والغش الضریبیین 

  .2008لسنة 33، ج ر 12/11/2007زائر في فیما یتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الثروة ، الموقعة بالج

اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة، الشؤون -33

  .34-33، ص، نسخة عربیة2001طبعة الاقتصادیة والاجتماعیة،

34-Article 26/3 du ARTICLES DU MODÈLE DE CONVENTION [tel qu'il se lisait le 
21 novembre 2017], p23.

  .408، صمرجع سابقاتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة، -35

  .410، صمرجع سابقاتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة، -36

37- MISE À JOUR DE L’ARTICLE 26 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE 
DE L’OCDE ET DU COMMENTAIRE S’Y RAPPORTANT Adoptée par le 
Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012 , voire notamment les commentaires suivante :

    Com 14 de l’article 26 de la convention model d’OCDE, p.14 .



  بخدة عواد                                                              الجبائیة بین الدولالإطار القانوني لتبادل المعلومات 

95

Com. 19 de l’article 26 de la convention model d’OCDE, p.16.
Com. 19.5 de l’article 26 de la convention model d’OCDE, p.17.

  .33، مرجع سابق، ص تقدمة النمو والبلدان النامیةاتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان الم-38

  .406- 405، مرجع سابق، ص اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة-39

  .406، مرجع سابق، ص النامیةاتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان -40

41- Article 26/2 de la convention modèle OCDE : « Les renseignements reçus en 
vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même 
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de 
cet État … ».

  .من الاتفاقیة الجبائیة المبرمة بین الجزائر والمملكة المتحدة24/1المادة -42

من اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان 26/1المادة -43

  .33، مرجع سابق، ص النامیة

، الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیةمن اتفاقیة 3المادة -44

  .08مرجع سابق، ص 

45-Article 26/1 de la convention modèle OCDE : « Les autorités compétentes des 
États contractants échangent les renseignements… ».
Article 3 de la convention modèle OCDE : « 1- ……….f) l’expression « autorité 
compétente » désigne :
(i)  (dans l’Etat A) : …………………
(ii) (dans l’Etat B) : …………………. ».

الاتفاقیة المبرمة : من الاتفاقیات الجبائیة التي أبرمتها الجزائر مع مختلف الدول ك3یمكن مراجعة المادة -46

  .بین الجزائر وألمانیا، بین الجزائر والصین، بین الجزائر وفرنسا السالف ذكرها

من اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان 26/1المادة -47

  .33، مرجع سابق، ص النامیة

  .405، مرجع سابق، ص النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیةاتفاقیة الأمم المتحدة -48

49- Article 26/2 du ARTICLES DU MODÈLE DE CONVENTION [tel qu'il se lisait 
le 21 novembre 2017], p22-23.

50-  MISE À JOUR DE L’ARTICLE 26 DU MODÈLE DE CONVENTION 
FISCALE DE L’OCDE ET DU COMMENTAIRE S’Y RAPPORTANT Adoptée 
par le Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012 , voire notamment les commentaires 
suivante : Com.11 de l’article 26 de la convention modèle OCDE, p12.

51-  voire le Com.11 de l’article 26 de la convention modèle OCDE, p12.

من اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان 26/1المادة -52

  .33، مرجع سابق، ص النامیة

53-  Article 26/1 de la convention modèle OCDE
54- voire le Com.5 de l’article 26/1 de la convention modèle, p.4.
55- voire le Com. 5.4 de l’article 26/1 de la convention modèle OCDE, p.6.

  .384، مرجع سابق، ص اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة-56

  .391، مرجع سابق، ص اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة-57
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، مرجع سابق، اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة-58

  .392-391ص 

  .392، مرجع سابق، ص اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة-59

60- MISE À JOUR DE L’ARTICLE 26 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE 
DE L’OCDE ET DU COMMENTAIRE S’Y RAPPORTANT Adoptée par le 
Conseil de l’OCDE le 17 juillet 2012 , voire notamment les commentaires suivante :
Com.11 de l’article 26 de la convention modèle OCDE, p12.

61-  Rapport explicatif révisé relatif à la convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le protocole , 
disponible dans le site OCDE, lire en ligne, p 93, com.216.

62- Rapport explicatif révisé relatif à la convention concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le protocole , disponible dans le site 
OCDE, lire en ligne, p 93, com.216 : « …de plus, certaines parties à la convention ont 
pris des engagements juridiques relatifs à la protection des données à caractère 
personnel (voir par exemple, la convention du conseil de l’Europe pour la protection 
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 
du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel du 8 novembre 2001) et ont adopté des 
législations relatives à la protection des données… ».

63- Rapport explicatif révisé relatif à la convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le protocole, 
disponible dans le site OCDE, lire en ligne, p 93, com.216 : « …. De telles 
garanties, précisées par la partie qui fournit les renseignements, peuvent par 
exemple, concerner l’accès individuel aux renseignements, le contrôle indépendant 
ou les voies de recours. … ».

مو والبلدان من اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة الن26/1المادة -64

  .33، مرجع سابق، ص النامیة

  .406- 405، مرجع سابق، ص اتفاقیة الأمم المتحدة النموذجیة للازدواج الضریبي بین البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامیة-65

66- Article 26/2 de la convention modèle de l’OCDE : « … Ces personnes ou autorités 
n’utilisent ces  renseignements qu’à ces fins…. ».

67- Article 26/2 de la convention modèle de l’OCDE : « … Nonobstant ce qui 
précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à 
d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque 
l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette 
utilisation. ».

68- Com.12.3 de l’article 26 de la convention modèle de l’OCDE : « … le partage de 
renseignements fiscaux par les autorités fiscales de l’État qui les reçoit avec 
d’autres organismes chargés de l’application de la loi et autorités judiciaires dudit 
État, sur certaines questions hautement prioritaires (par exemple la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme)… ».

69- Com.12.3 de l’article 26 de la convention modèle de l’OCDE : « … Les 
organismes chargés de l’application de la loi et les autorités judiciaires recevant 
des renseignements au titre de la dernière phrase du paragraphe 2 doivent traiter 
ces renseignements comme confidentiels, conformément aux principes énoncés au 
paragraphe2 ».


